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 .تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في الجزائر جواز مدى

The extent of permissibility of foreign investors owning real estate in Algeria. 
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 ملخص: 

لموائم ا ة، لذلك تعتمد الدول على تهيئة مناخ الاستثمارفي التنمية الاقتصادي يللاستثمار العقاري دور أساس

لتشجيع تملك الأجانب للعقارات بما لا يقل عن الحد الأدنى من الحقوق في البلد المضيف للاستثمار الأجنبي، 

مسألة التملك العقاري للمستثمرين الأجانب غير أن  في فترة ما والجزائر على غرار بعض الدول العربية نظمت

 ةاللازم اتالمستثمرين في اكتساب ملكية العقار من حظوظ قللما يعاني منه قطاع العقار في الجزائر 

أهم عقبات تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في  عن بحثقصد الذلك جاءت هذه الدراسة ل ،ستثمارللا

 .ها أن يكون هناك تشريع خاص ينظم هذه المسألةة أهموانتهت الدراسة بتوصيات جوهري الجزائر،

 : الكلمات المفتاحية

 ، الجنسية.الأجنبي، المستثمرالاستثمار العقاري، التملك، 

Abstract: 

Real estate investment has a essential role in economic development, for this reason countries 

rely on creating the appropriate investment climate to encourage foreigners ownership of real 

estate with no less than minimum rights in the host country for foreign investment, Algeria 

like some Arab countries has regulated in a period the ownership of real estate by foreign 

investors, however, what real estate sector face in Algeria has diminished the chances of 

foreign investors in acquiring the property necessary for investment, therefore this study 

came in order to search for the most important obstacles of  investors owning real estate in 

Algeria, Furthermore, the study concluded with essential recommendations, the most 

important should be a special legislation to regulate this issue.           
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 ةمقدم

التملك غريزة كل إنسان على وجه الأرض، فالإنسان بطبعه مجبول على حب اكتساب المال وإنماءه، 

حيث اعتبر حق التملك من أبرز الحقوق اللصيقة بالشخصية لذلك أولت المواثيق الدولية والإعلانات العالمية 

اك قد يطاله، وهو ما تضمنته المادة الأهمية الكبيرة  لهذا الحق وتكريس الحماية اللازمة له من كل تعد أو انته

لما كانت الملكية والتي نصت على أنه: " 10/10/0100( من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 01)

( من الإعلان 01"، كما أكدت ذلك المادة )حقا مقدسا ولا يمكن المساس به، فإنّ أحدا لا يمكن أن يحرم منه...

لكل فرد الحق في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع بقولها: " 01/10/0090ر في العالمي لحقوق الإنسان الصاد

 "، وعلى هذا المنوال سارت أغلب التشريعات في العالم. غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

وباعتبار أن الفواصل الحدودية بين الدول واختلاف جنسيات الأفراد لا يمنعان من خلق علاقات قانونية 

خارج الإقليم الوطني عن طريق تحرير المعاملات الاقتصادية في الأموال المادية بما تفرضه قواعد التجارة 

الدولية والاستثمار الأجنبي على الدول بغرض تسهيل تشجيع دخول الأجانب أراضيها أولا ومن ثمة تسهيل 

 تملكهم تلك الأموال وبسط أيديهم عليها.

ك الأموال المادية ليس على صعيد واحد فإن كانت الدول عادة ما تتساهل مع غير أن السماح للأجانب بتمل

الأجانب في تملك المنقولات إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق بالعقارات نظرا لما تحتله هذه الأخيرة من أهمية 

، لذلك على إقليمهافي الدولة، وبالنظر لما تمليه معاملتها للمستثمرين الأجانب  اقتصادية واجتماعيةو سياسية

كانت مسألة التملك العقاري لصالح المستثمرين الأجانب تتقاطع مع مدى معاملة الدولة لهم فيتسع نطاق التملك 

ر ملة في هذا المجال، والجزائالعقاري كلما اتسعت دائرة المعاملة الدولية، ويضيق نطاقه كلما تقلصت دائرة المعا

تشددها  والتخلص منين الأجانب رالمستثمالعقاري أمام تملك الفتح باب تعتزم على الدول العربية  بعضب أسوة  

بما  ،ة للنيل من حقوقهمالجزائر دون إكراهات ودون حيل خفيفي التعامل مع الأجانب الراغبين في الاستثمار في 

 ر أن واقعغيتها الإقليمية، وبما يحفظ أمنها القومي وسياديتواءم ومتطلبات التنمية والاستثمار في مجال العقار، 

قبال إ تشجيع على عملت التي لا تالعقبالا يزال يشكو حقيقة من عديد العوائق و في الجزائر رالعقاقطاع 

كون الاعتراف المبدئي بحق التملك العقاري في غياب توفير  رغم تخفيف قيود التملك، الأجانب المستثمرين

  .رؤوس أموالهلي نية الاستثمار والاكتساب في البلد المضيف الدولة لضمانات ذلك التملك يفقد الأجنب

وعليه، فإن موضوع التملك العقاري لصالح المستثمرين الأجانب يشكل محركا أساسيا لعجلة التنمية 

 الأجانب ونقل رؤوس أموالهم إلى الدول التيالمستثمرين الاقتصادية كونه يفتح الأبواب على مصراعيها لتهافت 

قاء هذه الورقة البحثية إلى إل وتهدف، ط الاستثماريممارسة النشااكتساب ملكية العقارات اللازمة لتتيح إمكانية 

لهذه  ميةهإيلائه الأ مدى موقف المشرع فيبيان و ي لفائدة المستثمرين الأجانبالعقار تملكالالضوء على مسألة 

تم تتحدث الاستثمارات و في الجزائر إذ أنه بتسهيل اكتساب العقارات ضمن نصوص القانون الجزائري، المسألة

إقليم  إلىجانب من المستثمرين عملية التنمية وفي غياب ذلك فلا مجال للحديث عن الاستثمارات ولا وفود للأ

 :مؤداهاالأمر الذي يثير إشكالية جوهرية  ،الدولة

 ؟ يسمح التشريع الجزائري للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات اللازمة لاستثماراتهم في الجزائرإلى أي مدى 

وللإجابة على هذه الإشكالية حاولنا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين الأول خصصناه للحديث عن 

ي فللمستثمرين الأجانب  عقاريال ملكتال عوائق، والمبحث الثاني عن نطاق تملك المستثمرين الأجانب للعقارات

                                                                                      التالي: تحليلالين على د، معتمالجزائر
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 :نطاق تملك المستثمرين الأجانب للعقارات  .1

للدور الذي تلعبه العقارات في دعم تمثل الثروة العقارية ملاءة مالية واقتصادية بالغة الأهمية بالنظر 

الاقتصاد الوطني بالنسبة للدولة تارة، وللأرباح التي تدرها بالنسبة للمستثمرين الأجانب تارة أخرى، غير أن 

يفرض على الدول التشدد في تنظيمه ويحُرّم عليها  قيداال يشكل نظام التملك العقاري لفائدة الأجانب لا ز

القانون الدولي المعاصر لم يثبت لحد الآن على مبدأ موحد بشأن تملك الأجنبي التراخي في ذلك، كون أن 

كل  تشريع للعقارات، فالمبدأ الوارد في القانون الدولي أن نظام التملك العقاري للأجانب متروك أمره لسلطان

أنفسهم  ى الوطنيينعل الفردي التملكظروفها ومصالحها الاقتصادية، فالدول الاشتراكية مثلا تحرم  وبحسبدولة 

عض بفنجد  التملكت في مسألة تفاوتقد ف ماليةى الأجانب أيضا، أما الدول الرأسعل تحظره ومن باب أولى أن

 .بتاتا لكذ ترظح نددة ومنها موط محسمح للأجانب بتملك أنواع معينة من العقارات لكن بشرت الدول

يخبوا بريقه عندما يتعلق الأمر باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتدفقات التكنولوجيا  ظرغير أن الح

ى مزيد لذلك كان تنظيم الاستثمارات الأجنبية يحتاج إل، ونقل الخبرات الفنية إلى البلد المضيف للاستثمار الأجنبي

 ى لمعاملة المستثمرين الأجانب أثبتتمن الخصوصية، باعتبار أن المبادئ التقليدية على غرار قاعدة الحد الأدن

لى تقديم ع لمنطقي أن يَقبل المستثمرعدم جدواها وعدم كفايتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لذا فمن غير ا

إلا إذا كفلت له هذه الأخيرة معاملة تفوق غيره من المستثمرين الأجانب أو على  أمواله وخبراته إلى دولة مضيفة

 الأقل تفوق ما يحظى به الوطنيون من المستثمرين في البلد المضيف.

 :المعاملة الدولية للمستثمرين الأجانب .1.1

يقصد بالمعاملة الدولية للمستثمرين الأجانب بأنها مجموعة القواعد القانونية الخاصة التي تعنى الدول 

 ،هم بالشخصية القانونيةدولت خارج حدود الاعتراف لهملد عنها بتحديد أطرها وأحكامها مما يتوالمضيفة لهم 

كذا منحهم و ،مثل العقارات الحقوق الماليةوتملك واكتساب  ،والصلاحية للتمتع بالمزايا والتحفيزات والضمانات

  .(615، صفحة 0110)سلامة،  .ةسائر الرخص القانونية التي يقرها النظام القانوني للاستثمار في تلك الدول

وقد شهد وضع معاملة المستثمرين الأجانب في أوساط العلاقات الاقتصادية بين الدول تطورا ملحوظا 

لب الدول في أغ التنظيممن حيث  الاهتمام لا يحظى بكثير مند أن كان منذ بداية السبعينات، فبع وتوسعا كبيرا

بالتالي نظرة الدول إليه نتيجة وتغيرت  ،النامية وبعض الدول المتقدمة، أصبح الآن من أهم سمات العصر

لارتفاع حجم العلاقات الاقتصادية بين الدول والتنامي المفرط في تحرير التجارة الدولية، ومن جهة أخرى 

 .(0-0، الصفحات 0100)نوارة،  الاقتصادية. انخفاض دور الحدود السياسية في رحاب العولمة

 :المستثمرين الأجانب مفهوم  .1.1.1

لا يتيسر استساغ موضوع المعاملة الدولية للمستثمرين الأجانب دون تحديد مفهوم المستثمر الأجنبي، 

 ومن أجل ذلك نحاول تحديد مدلول المستثمر أولا، ثم مدلول الأجنبي ثانيا.

 :تحديد مدلول المستثمر  .1.1.1.1

وهي كلمة مشتقة بدورها من الثمر ويطلق  يعتبر المستثمر في اللغة لفظ مأخوذ من مصدر الاستثمار

الثمر على عدة معادن كحمل الشجر أي ما ينتجه الشجر، وأنواع من المال، وعموما فالمستثمر في الاصطلاح 

 .(06، صفحة 0111)قطب،  .اللغوي هو ذلك الشخص الذي يبحث عن النماء والزيادة في ماله

ف يقوم بتوظيأما مدلول المستثمر في الاصطلاح فهو كل شخص طبيعي أو معنوي، وطني كان أو أجنبي 

اله وجهوده في نشاط اقتصادي ما صناعي كان، أو تمويلي، أو زراعي، أو خدماتي، بغرض أمورؤوس 

 .(91، صفحة 0110)حماد ح.،  .الحصول على ربح يعود عليه أو على غيره في الحال أو المآل

 :تحديد مدلول الأجنبي.  1.1.1.1
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 ذلكو للأجنبي، -سلبيال التعريفي بأ-على تعريف نوعا ما موحد  ي الخاصاستقرت قواعد القانون الدول

ي صفة هالجنسية كمعيار لتمييز المواطنين عن الأجانب، ولما كانت الجنسية، طبقا لمفهومها الوظيفي،  باتخاذ

تعتبرهم و انتماءه إلى دولة معينة، فإن المواطنين هم من تضفي عليهم الدولة تلك الصفةوفي الفرد تفيد انتسابه 

 .من أعضاء شعبها، أما الأجانب عن الدولة فهم من لا يُتصَف بتلك الصفة، ولا يرتبط برابطة الولاء السياسي بها

  .(00صفحة  ،0101)عباس، 

إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني الدولة التي يعيشون فيها، الصادر عن  وقد كرس

دة الأولى من هذا نصت الما حيث التعريف السلبي للأجنبي 00/00/0006الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

فرد يوجد في دولة لا يكون من  على أي..."لأغراض هذا الإعلان ينطبق مصطلح الأجنبي :الإعلان على

 .(0006، 099-91)قرار ج.ع.أ.م. رقم  ."رعاياها

( من القانون رقم 10في تعريف الأجانب فوفقا للمادة ) تشريع الدوليوقد سلك المشرع الجزائري مسلك ال

عتبر ييتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها بقولها: " 10/11/0110المؤرخ في  10-00

 .(00-10قانون رقم )ال ."أجنبيا كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزائرية أو الذي لا يحمل أية جنسية

بالجنسية داخل إقليم الدولة يعدّ وانطلاقا من ذلك، نجد أن النصوص السابقة اعتبرت كل من لا يتمتع 

 أو كان لا يتمتع بجنسية أية دولة على الإطلاق أي عديم الجنسية.   ،سواء أكان منتميا إلى دولة معينةأجنبيا، 

تثمار اهدات الاسعلى ما سبق، وبغية التوفيق بين المدلولين فإن المستثمر الأجنبي كما عرفته مع بناءا

يعتبر حسب تشريع الدولة المتعاقدة من رعاياها بمعنى كل شخص طبيعي أو معنوي شخص كل " هو:الثنائية 

مة ا للقوانين والأنظخر، وفقيحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة ويمارس النشاط الاستثماري في دولة الطرف الآ

  .(095-00)مرسوم رئاسي رقم  ."االنافذة فيه

وعليه، فإن الصياغة الموسعة لمفهوم المستثمرين الأجانب لاسيما ضمن معاهدات الاستثمار الثنائية تتيح 

بتوفير الحماية اللازمة لأموال هؤلاء المستثمرين الموجودة في إقليم الدولة المضيفة لهم، وهو ما يدعو إلى حاجة 

 لية الخاصة بهم.       المستثمرين الأجانب لمزيد من تحسين وتطوير المعاملة الدو

 :مبادئ تطوير المعاملة الدولية للمستثمرين الأجانب.   1.1.1

يعتبر كل من مبدأ مساواة المستثمر الوطني بالأجنبي، ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ومبدأ المعاملة بالمثل 

 معاملة المستثمرين الأجانب.من بين أبرز الوسائل التي تعتمد عليها الدول المتقدمة والنامية في تطوير 

 :مبدأ مساواة المستثمر الوطني بالأجنبي  .1.1.1.1

وهي  لمتقدمةا الدول هاتستند إليالأسس التي باتت  يعتبر مبدأ مساواة المستثمر الوطني بالأجنبي من قبيل

بصدد بناء التنظيم القانوني لمعاملة المستثمرين الأجانب، ويشير مضمون المبدأ إلى تسوية المستثمر الأجنبي 

بالوطني أو معاملته معاملة المستثمر الوطني بحيث يكون كلا الطرفين في مركز متكافئ من حيث التمتع 

في تبني المبدأ والسخاء فيه بغرض تشجيع قدوم عادة  المتقدمة بالحقوق وتحمل الالتزامات، وتلجأ أغلب الدول

المستثمرين الأجانب إليها والإقامة بها وتوطين مشاريعهم وأنشطتهم المختلفة على إقليمها واكتساب ملكية 

 وذلك بالقدر الذي تفرضه مصلحتها الاقتصادية.الضرورية لإقامة  الاستثمارات عقاراتها 

بموقف إيجابي عن طريق الاعتراف  جنبي كأصلالوطني بالأ وقد يأتي إقرار مبدأ تسوية المستثمر

صراحة للأجنبي بالتمتع بحق التملك العقاري، أو يكون إقرار الدولة بالمساواة بموقف سلبي من جانب المشرع 

الوطني، دون وضع أي قيد أو شرط يقضي بقصر تملك العقارات مثلا على الوطنيين دون الأجانب، ومن هذا 

 .(005-006، الصفحات 0105)بوجانة،  .بذلك مساواة المستثمرين الوطنيين بالأجانبالصمت تتحقق 

 :مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  1.1.1.1
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معاملة المستثمرين التابعين للدولة بأداء شرط  ةدولة الطرف في المعاهدمؤدى هذا المبدأ أن تتعهد ال

الثاني في المعاهدة أفضل معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تتلقاها استثمارات أجنبية أخرى في نفس الطرف 

 .(06، صفحة 0001)عبد الحكيم،  .الظروف

بحيث تحرص  الأجنبي ويعد مبدأ الدولة الأكثر رعاية من المبادئ الأكثر ورودا في معاهدات الاستثمار

الدول خاصة المتقدمة منها على تضمين المعاهدات التي تكون طرفا فيها هذا الشرط كونه يعمل على تقديم 

أفضل وأحسن معاملة للمستثمر الأجنبي خاصة فيما يتعلق بالحقوق والمزايا المالية، فهو وسيلة هامة من وسائل 

 يفةلدول المضإقليم ا داخلمتعوا بها تلتي من الممكن أن يتحسين معاملة الأجانب ورفع الحد الأدنى من الحقوق ا

 .(005)بوجانة، صفحة  .عاهدةتي أقدمت على المفي الدول الرية العقا الحقوقليصل إلى حد اكتساب 

 :مبدأ المعاملة بالمثل .1.1.1.1

المستثمرين الأجانب بذات المعاملة التي يحظى بها رعاياها يقضي مبدأ المعاملة بالمثل أن تعامل الدولة 

فين بهذا معلق على التزام كلا الطر ايبقى تحقيقه ذه المعاملةثمرين وهفي إقليم الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء المست

  .(000، صفحة 0110)هشام ع.،  .الشرط

ويعتبر الهدف الأسمى من استخدام فكرة التعامل بالمثل في اتفاقيات الاستثمار هو تحقيق التكافؤ والتوازن 

بين ما تمنحه الدولة لرعايا الدولة الأجنبية، وما تحصل عليه لرعاياها من هذه الدولة، فأيا كان النمط الذي 

بق في تحديد مدى المعاملة التبادلية، أي تقرر منح تنتهجه الدولة في الأخذ بهذا المبدأ فهي تشترط ضمنا التطا

 .(000)بوجانة، صفحة  .من المسثمرين المستثمر الأجنبي ذات الحق الذي تمنحه دولة هذا الأجنبي لرعاياها

ففكرة السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك العقاري في الدولة المضيفة لهم يتبعه بالضرورة السماح لرعايا هذه 

 الدولة من المستثمرين بالتمتع بنفس الحق الممنوح لرعايا تلك الدولة.   

 :التنظيم القانوني لمركز المستثمرين الأجانب في التملك العقاري. 1.1

انوني مستقل لمركز المستثمرين الأجانب في التملك العقاري على توافر أمرين هامين يعتمد وجود تنظيم ق

ثمرين لمستيتعلق الأول بانتقال المستثمرين باطراد عبر الحدود، والأمر الثاني يتعلق بضرورة الاعتراف ل

دود قال الأجانب عبر حانت -لأي سبب كان-لأجانب بممارسة حق التملك العقاري في الإقليم الوطني، فإذا لم يكن ا

الدول المختلفة إلى جانب الاعتراف بأهليتهم في التملك، فلا يمكن الحديث بتاتا عن مركز المستثمرين الأجانب 

الدول  على غرار بعض الدول النامية ، لذا نجد(06)عباس، صفحة  في تملك أراضي وعقارات البلد المضيف

تحرص في الوقت الحاضر على توفير المناخ الموائم للاستثمار الأجنبي بما يضمن للمستثمرين الحد  لعربيةا

 على مستوى إقليمها. عقارية حقوقالأدنى من تملك 

ومن البديهي، أن تنظيم مركز المستثمرين الأجانب في التملك العقاري أمر تستأثر به كل دولة على حدى 

أي دولة أو سلطة أعلى بالنظر إلى افتقار المجتمع الدولي لتشريع يسمو على تشريع الدول دون أن تشاركها فيه 

ذاتها، أضف إلى ذلك ما يقوي سلطة الدولة مبدأ السيادة على إقليمها، ويترتب عن ذلك أن الدولة تستأثر بتنظيم 

قتصادية بالدرجة الأولى دون على النحو الذي يخدم مصالحها الا في تملك العقارات مركز المستثمرين الأجانب

 .(00)بوجانة، صفحة  .أن يكون من مقدرة المستثمر الأجنبي غير الانصياع لهذا التنظيم

 :استئثار سلطة الدولة في تنظيم مركز المستثمرين الأجانب. 1.1.1

بسلطتها بكل حرية على أراضيها نظرا لما تتمتع به تستأثر الدولة في تنظيم مركز المستثمرين الأجانب 

، صفحة 0105)المحنة،  من سيادة على إقليمها فكل دولة تعدّ المشرع الأصيل لمركز الأجانب الموجودين فيها

على الدولة  ينبغيمن الاعتبارات والقيود التي  غير أن هذا القول ليس على إطلاقه إذ أن هناك العديد، (00

 مراعاتها عند تنظيم مركزهم القانوني.    
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 :الاعتبارات التي يجب أن تراعيها الدولة في تنظيم مركز المستثمرين الأجانب. 1.1.1.1

 ونتناولها كالتالي: ،والسكانية ،قتصاديةوالا ،من هذه الاعتبارات نجد الاعتبارات الأمنية

  :الاعتبارات الأمنية   

تسمح الدول للمستثمرين الأجانب الدخول إلى أراضيها بما يتفق وأمنها الداخلي فإذا ظهرت معطيات تفيد 

قليمها أن خطرا ما يداهم مصلحة الدولة وأمنها الداخلي من قبل هؤلاء الأجانب فمن باب أولى أن تصدهم عن إ

على أراضيها، غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلجأ  مواستثماراته موتقصيهم من توطين مشاريعه

الدولة إلى إبعاد المستثمرين الأجانب تحت غطاء الاعتبارات الأمنية دون أسباب ومبررات جدية تدعو فعلا إلى 

 وجود مناوئة حقيقية تحاك ضد البلد المضيف للاستثمار الأجنبي.

 :الاعتبارات الاقتصادية   

الاقتصادي لأي بلد ضابطا هاما في تمييز الدول بين دول متقدمة ونامية وأخرى متخلفة، يمثل الوضع 

فالقوة الاقتصادية للدولة تؤثر بشكل أو بآخر في تحقيق التوازن في علاقاتها بين الدول خصوصا في ظل النظام 

 .(00)المحنة، صفحة  .العالمي الجديد
ولذلك أصبحت الدول تأخذ في اعتبارها أوضاعها الاقتصادية عند تنظيمها لسياسة قبول المستثمرين 

الأجانب على أراضيها، وهو ما يدعو إلى تشجيعهم وتقديم التسهيلات المختلفة لجذبهم خصوصا من خلال منح 

ا حقهم في حرية التصرف في الأجانب حق أو حرية تملك العقارات التي استوعبت مشاريعهم الاستثمارية، وكذ

المشروع وإعادة تحويل أرباحه وعوائده إلى خارج الدولة المضيفة للاستثمار، وضمان عدم نزع ملكية عقاراتهم 

 .(016)بوجانة، صفحة  .بعد اكتسابها أو تأميم مشاريعهم والاستيلاء عليها...الخ

  :الاعتبارات السكانية 

تعدّ اعتبارات الكثافة السكانية من أهم الاعتبارات التي تراعيها الدولة في تحديد مركز الأجانب، ومدى 

على إقليمها، فالدول التي تتميز بالندرة السكانية تتساهل في قبول الأجانب على أراضيها، بحيث تفتح لهم قبولهم 

خيراتها وتملك أموالها )العقارات منها(، أما الدول عالية الكثافة السكانية، والتي الأبواب لدخول إقليمها واستثمار 

يطلق عليها الدول المصدرة للسكان، ففي الغالب تتشدد الدولة في استقبال المستثمرين من الأجانب الوافدين إليها 

لا تسمح للأجانب القادمين إليها بالإقامة إلا لفترات  ،ومن ناحية أخرى ،(00)المحنة، صفحة  هذا من ناحية

ر عليهم ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهنية وتحرمهم فوق ذلك من حق قصيرة، ومن تسمح لهم بالإقامة تحظ

 .(010صفحة )بوجانة،  .التملك للأموال العقارية الموجودة على إقليمها

 :ي تنظيم مركز المستثمرين الأجانبالقيود التي ترد على سلطة الدولة ف. 1.1.1.1

 جانبن الأوقيد الالتزامات التعاهدية في معاملة المستثمري ،كل من قيد الحد الأدنى تتمثل هذه القيود في

 كما يلي: ونوضحها

  :قيد الحد الأدنى في معاملة المستثمرين الأجانب  

يعنى بقاعدة الحد الأدنى في معاملة المستثمرين الأجانب بأنه إقرار جزئي من الدولة بقدر معتبر من 

 الحقوق لفائدة هذه الطائفة من الأجانب وفقا لما تقتضيه الأعراف الدولية في إطار الاستثمار والتجارة الدوليين.  

الأجانب والذي اكتسب صفة القاعدة الملزمة  المستثمرين ورغم التزام معظم الدول بالحد القانوني لحقوق

في القانون الدولي، إلا أن محتويات هذا الحد ليست منضبطة المعالم، مادام أن المصدر الأساسي لهذا الحد هو 

العرف الدولي، وهو الأمر الذي أدى إلى إثارة الخلاف حول تحديد الحقوق التي تنظم الحد القانوني لمعاملة 

ها حرمة دولية ولا يجوز للدولة أن تنزل دون حدها الأدنى، ومن قبيل تلك الحقوق التي تدخل الأجانب وتكون ل
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في مضمون الحد الأدنى نجد على غرار الحق في الاعتراف للأجنبي بالشخصية القانونية، الحق في الأمن 

 .(00-01)المحنة، الصفحات  الشخصي، والحق في حرية التعامل الدولي...الخ.

غير أنه ليس هناك ما يمنع الدولة من معاملة الأجانب كلهم أو بعضهم معاملة ترقى فوق الحد الأدنى 

-110، الصفحات 0105)مظلوم،  بمقتضى العرف الدولي فتلك مسألة داخلية تتمتع فيها الدولة بحرية مطلقة

يصح أن يحظى المستثمر الأجنبي بتملك العقارات في الدولة التي يقيم فيها ويستثمر أمواله وعليه ف، (101

داخلها إذا ما كفلت له معاهدة دولية أو نص داخلي الحق في التملك العقاري إذا كان من شأن ذلك أن يخدم 

      لمضيفة.طنية للدولة االمصلحة الو

   التعاهدية: قيد الالتزامات  

إضافة إلى القيود التي يفرضها العرف الدولي على كل الدول بضرورة معاملة المستثمر الأجنبي بطريقة 

تحفظ له التمتع بقدر معين من الحقوق لا تقل عن الحد الأدنى، فإن الدول تتقيد أيضا بالمعاهدات التي تبرمها في 

 شأن تنظيم معاملة المستثمرين الأجانب. 

الأمر إلى روابط الصداقة والتعاون بين دولتين أو أكثر، إلى الحد الذي ترى فيه أن الحقوق  وقد يصل

المقررة بمقتضى الحد الأدنى في معاملة المستثمرين الأجانب، غير كافية بالنسبة لرعاياها على إقليم بعضها 

بوجانة، ) ي يشملها الحد الأدنىالبعض، فتلجأ إلى تقرير المزيد من الحقوق الخاصة للأجانب تزيد عن تلك الت

على  0119فتجيز مثلا اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان منذ أفريل  ،(005-006الصفحات 

 في إطار الاستثمار حيث ينص الاتفاق على حرية يفي التملك والانتفاع العقارمنح مواطني البلدين الحق الكامل 

ين في لفائدة المستثمرين المصريالتملك والانتفاع بالأراضي والعقارات والمنقولات والتصرف وإنشاء الشركات، 

   .(05، صفحة 0100)عادل،  دولة السودان، ولصالح المستثمرين السودانيين في دولة مصر.

فكرة إمكان تمتع المستثمرين الأجانب من رعايا الدول  ن الدولي العام والخاص ينكرونإلا أن علماء القانو

إذ  ،بين الدولة التي يستثمرون فيها ودولتهم الأم لمضيف بمجرد وجود معاهدةالمتعاقدة من الحقوق داخل البلد ا

ا ما إذا كان يبيح للأجانب التمتع ببعض الحقوق المالية خصوصلابد من البحث في التشريع الداخلي لتلك الدولة في

 .(101-105)مظلوم، الصفحات  .يالتملك العقارعلى غرار حق نطوي على الكثير من المخاطرة تلك التي ت

 :التشريع الوطنيتنظيم مركز المستثمرين الأجانب في التملك العقاري في . 1.1.1

التنظيم القانوني لمركز المستثمرين الأجانب في التملك العقاري في التشريع نتطرق إلى بداية في ال

 .بعض التشريعات العربية المقارنةموقف ثم نعرج إلى  الجزائري

  التنظيم القانوني لمركز المستثمرين الأجانب في التملك العقاري في التشريع الجزائري:. 1.1.1.1

للأجانب عموما حق التملك قد خول ي المشرع الجزائربالجزائر نجد أن  النصوص القانونيةبمراجعة 

ر تحرير عبإما ، تتم عبر طريقين لفائدة الأجانب العقارات في الجزائر كتسابا فإمكانية، ي في الجزائررالعقا

عبر تحرير إما ، وأو الإقامة والسكنالاستثمار  والتي تشمل كل أجنبي سواء من كان غرضهالمعاملات العادية 

  والتي تخص الأجانب من المستثمرين فقط. المعاملات الاقتصادية

ن وغير المستثمريالمستثمرين من  فمن قبيل تحرير المعاملات العادية التي يتملك بموجبها الأجانب

يعدل بعض  الذي00/16/0000المؤرخ في  099-00نجد ما تضمنه المرسوم رقم في الجزائر العقارات 

، (00)ج.ر.ج.ج عدد  تعلق بحرية المعاملاتالم 01/10/0059المؤرخ في  06-59رقم أحكام المرسوم 

، بحيث نصت المادة الأولى من المرسوم بتحرير كل كمبدأ عام والذي أباح للأجانب بتملك العقارات في الجزائر

ية والتي من جنسيات أجنب ونمعنويالأو  ونطبيعيالشخاص الأالمعاملات التي تتم بين الأحياء سواء التي يقوم بها 
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يكون هدفها إنشاء أو إنهاء أو اكتساب أو تحويل حقوق عينية عقارية أو حقوق الملكية والارتفاق والاستغلال 

 .لعقاريةزل عن الحصص والرهون العقارية والرهون الحيازية اوالتنا

لقد أخضع المشرع تحرير المعاملات العقارية إلى ضرورة حصول الأجانب على مجموعة من الوثائق، و

فيلزم الأجانب بتقديم شهادة التحقيق، لإثبات بأن العقار محل المعاملة ليس في حالة شغور، ولم يلحق بعد في ذمة 

( يوما بعد إخطاره من قبل الموثق محرر 01هذه الشهادة يسلمها الوالي المختص في أجل أقصاه ثلاثين )الدولة 

ن م عن العمليات العقارية مهما كان مبلغها، العقد، كما يلزم الأجنبي إضافة إلى ذلك باستصدار ترخيص إداري

الجبائية مصلحة التسجيل الذي يسلمه ( بعد استلام الإعلان بتقدير الإدارة 10طرف الوالي في أجل شهران )

، ومن جانب آخر، يشترط في (099-00)المرسوم رقم  ذلك( شهرين من تقديم طلبه 10للأجنبي في غضون )

بعض الحالات حصول على ترخيص مسبق صادر عن وزير المالية يبدي من خلاله عدم معارضته في حالة 

 .(01-10)المرسوم رقم  .العقارات لغيرهم في الجزائر تنازل الأجانب عن 

 لعقاريةا ضمن سياق المعاملات الذين لا يحملون الجنسية الجزائرية ل للأجانب من المستثمرينخوَ وعليه يُ 

بمختلف  والقيام حق تملك العقارات لفائدتهمالتي تتم عمليات الشراء أو التنازل  عن طريقالمذكورة أعلاه العادية 

ة قصد والتجاري  السكنيةالصناعي، أو السياحي، أو إنشاء المباني سواء في المجال الاستثمارات التي تروق لهم 

  .قواعد التسجيل والإشهار الإجراءات المذكورة أعلاه ومراعاة استفاءضرورة مع  تأجيرها أو بيعها

ن والتي تهم الأجانب من المستثمري في إطار تحرير المعاملات الاقتصادية، بالنسبة لاكتساب العقارات أما

ذ التحولات الاقتصادية الكبرى التي عرفتها بعد نم شهد قد الجزائر تحرير هذه المعاملات فيأن فقط، نجد 

ي ستثمرين فلفائدة المالدولة تنويعا في نظم المزايا والحوافز التي أولتها  01-01صدور قانون النقد والقرض 

مجال العقار أيًّا كانت جنسيتهم، حيث عملت في مجال ترقية الاستثمار على سبيل مساواة الوطنيين بالأجانب 

ودون تمييز بإمكانية اكتساب العقارات إذا كانت لازمة لمزاولة النشاط الاستثماري وذلك بعد توفير وعرض 

الحضرية وخارجها بموجب قطع الأراضي الفردية أو في المواقع العقارية الصناعية والتجارية داخل المنطقة 

 .(060-090، الصفحات 0000)نعيمي،  .إطار المنطقة الصناعية

ولأول مرة بإمكانية شراء العقارات  0000( من قانون المالية لسنة 050أباحت أحكام المادة ) كما

على أساس دفتر أعباء مصادق عليه  (06-00)القانون رقم  الصناعية لفائدة المستثمرين المقيمين وغير المقيمين

 .(00/10/0000)قرار و. م مؤرخ في  .00/10/0000بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

المؤرخ )ملغى(  00-00( من المرسوم التشريعي رقم 00كما تم تعويض هذه الأحكام بموجب المادة )

والتي خولت  (01/01/0000المؤرخة في  59)ج.رج.ج عدد  تضمن ترقية الاستثمارالم 16/01/0000في 

يمكن الدولة أن تمنح بشروط إمتيازية قد تصل إمكانية تحويل عقد الامتياز إلى تنازل حيث نصت على أنه: "

إلى الدينار الرمزي تنازلات عن أراضي تابعة للأملاك الوطنية لصالح الاستثمارات التي تنجز في مناطق 

تضمن منح الم 01/01/0009المؤرخ في  000-09قم " ولتجسيد هذا النص صدر المرسوم التنفيذي رخاصة

 حق الامتياز في المناطق الخاصة.

شروط وكيفيات منح الامتياز لحدد الم 01/10/0115المؤرخ في  )ملغى( 00-15وبصدور الأمر رقم 

مشاريع استثمارية وبعده المرسوم التنفيذي رقم  والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة والموجهة لانجاز

تم السماح للمستثمرين وبخاصة  00-15يتضمن تطبيق أحكام الأمر رقم  00/19/0111المؤرخ في  11-000

لي شريطة إنجازه الفع تنازل بناءا على طلب من المستثمرالأجانب من تملك العقارات بعد تحويل الامتياز إلى 

 .( 00-15)الأمر  .دمة وذلك بعد معاينته من قبل الإدارات والهيئات المؤهلةللمشروع ووضعه حيز الخ
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يفيات كشروط وفيما يخص  ،وتجدر الإشارة، إلى أن الأجانب الذين تثبت لهم صفة الاستثمار في الجزائر

المعنية بالتملك من إحضار شهادة التحقيق تملكهم للعقارات يتم إعفاؤهم في حال إجراء المعاملات العقارية 

 تثمرين فقط كون أن المستثمرين منوالتي يخضع لها الأجانب من غير المس ،والرخص الإدارية المبينة سابقا

يتمتعون بحق الاستفادة بمزايا المساواة في المعاملة بينهم وبين المستثمرين الجزائريين كما حددته المادة  الأجانب

والتي نصت على تلقي الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب  0105قية الاستثمار لسنة ن ترمن قانو (00)

       معاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثماراهم.

والذي يحدد  0110المؤرخ في أول سبتمبر  19-10وبصدور الأمر رقم  هعلى الرغم من ذلك، إلا أن

 منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية شروط وكيفيات

ألغيت صراحة قاعدة تحويل الامتياز إلى تنازل خشية مضاربة المستثمرين الوطنيين والأجانب في العقارات 

التي أعدت  لعقاراتط بالنسبة لالتملك فقالمتحصل على ملكيتها بعد تحويل الامتياز إلى تنازل، لتبقى مسألة 

المذكور سلفا والتي تقضي بنودها  19-10بموجبها عقود امتياز تم إشهارها قبل تاريخ سريان القانون رقم 

سها فإنه يتعين فيما يخص الملفات التي تم تكريلذلك بتحويل الامتياز إلى تنازل عند الإنجاز الفعلي للمشروع، 

رجعية القوانين بإجراء هذا التحويل بطلب من المستثمر مع مراعاة الحصول  بعقود مشهرة ووفقا لقاعدة عدم

على شهادة المطابقة والدخول حيز التنفيذ المؤكد من طرف لجنة مساعدة وتوطين وترقية الاستثمار والضبط 

 .(900-900، الصفحات 0100)زيداني،  العقاري.

نعش ت نقلة نوعيةتحقيق عامل مهم ومؤشر إيجابي لتعد الجزائر  الثروة العقارية التي تحوزها فإن ،وعليه

بها الدولة اقتصادها الوطني من خلال تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو أراضيها، وكون أن السوق 

رية مؤسسة الوطنية لترقية العقاالعقارية بالجزائر جد نشطة مقارنة مع بلدان أخرى، حيث أنه وبحسب تقديرات ال

 وهذا ما يدعوا دائما إلى ،(0101)نور الهدى ،  مناطق الشمالمن السكان محصورين في  %00فإن ما نسبته 

ب وأقصى في مناطق الوسط والجنو وبخاصةالجزائر العقاري في والاستثمار النشاط  الحاجة نحو ترقية

وبهدف تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بات من الضروري على الجنوب، وفي هذا الإطار، 

 مثلما هو سائر في أغلب الدول العربية رات لفائدة الأجانبالدولة إعادة النظر في تشريعات تملك العقا

حددة وفقا لشروط وضوابط م لكن، ورين منهمالمستثملفائدة  عن العقاراتتبني أسلوب التنازل  بالخصوص إعادة

 مرينوأكثر إغراءا للمستث ،قليمية ونظامها العام ومصالحها الوطنيةبما يحفظ سيادتها الا لدولةتكون أكثر ملائمة ل

 وذلك كالتالي: ،الأجانب بما يضمن استقرارهم القانوني والاقتصادي

في  ملكالت كون، ومن اللائق أن يالأجانب في مناطق معينةحصر التملك العقاري لفائدة المستثمرين أولا، 

في كافة مناطق وأقاليم الوطن، كما يحظر لتملك المطلق ل مجال المناطق الداخلية والصحراوية، وبالتالي فلا

عض اشتراط موافقة بي هذا الصدد لابد من التملك في المناطق القريبة من المراكز الأمنية والمواقع العسكرية وف

 الوزارات بشأن عملية التملك وبالأخص وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، يضاف إلى ذلك ضرورة تحديد

التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة العقارات  ومن الضروري حصرها فيالعقاري  مجالات التملكو أصناف

 عي والسياحي.الصنا وبالأخص فقط يالاستثمار ذات الطابعأو الولاية أو البلدية و

قصر التملك العقاري لفائدة الأجانب من المستثمرين فقط، بالتالي فلا مجال للحديث عن تملك ثانيا، 

فقة حصوله على ما يثبت موا الأجنبي الأجانب للعقارات بغرض الإقامة أو السكن، لذلك يستوجب على المستثمر

الجهات المختصة على ترخيص بمزاولة النشاط التجاري أو المهني أو الحرفي وهذا بغرض تلافي المستثمرين 

 ، غير أنه يمكن فسح مجال التملك المناسب للسكن الشخصي للمستثمر أو المستخدمين لديه فقط.الانتهازيين
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دة المستثمرين الأجانب بموجب عقد تنازل معلق على شرط منح التملك العقاري لفائتم ي ،وفي الأخير

ا تخلف المستثمر ، أما إذواقف وهو إنجاز المشروع الاستثماري، وعليه فإذا انجز الشرط تم التنازل عن العقار

عن إنجاز الشرط زال العقد بأثر رجعي، وهنا يتسنى للجهة الإدارية المعنية الحق في طلب التعويض الأجنبي 

يتم الشروع في عملية انجاز المشروع الاستثماري مباشرة بعد توقيع خلال بالحق في المتابعة القضائية، ودون الإ

شاريع التي تحتضن الم تملك العقارات أن لابد من الإشارة علىالمستثمر الأجنبي على عقد التنازل، وفي هذا الش

                سنوات. (01) عنمثلا نجازها عمر إة الأجل والتي لا يقل طويل ةالاستثماري

 :ربيةعالتشريعات ال بعض التنظيم القانوني لمركز المستثمرين الأجانب في التملك العقاري في. 1.1.1.1

الدول العربية إلى فتح مجال تملك العقارات أمام المستثمرين الأجانب، فالمشرع من عديد اللقد عملت 

تملك على المستثمرين الأجانب  0115( لسنة 00رقم ) العراقي الاستثمارقانون لالعراقي مثلا كان يمنع وفقا 

العقار بعد إنجاز المشروع الاستثماري، وكان يبيح لهم القانون الاحتفاظ بالأرض عن طريق استئجارها للمدة 

  .(100)مظلوم، صفحة  .التي يقام فيها المشروع الاستثماري على ألا تزيد عن خمسين سنة قابلة للتجديد

أقر حينها للمستثمرين الأجانب  0101( لسنة 0إلا أنه وبعد تعديل قانون الاستثمار أعلاه بالقانون رقم )

حق تملك الأراضي والعقارات التي تعود في ملكيتها للدولة أين شدد القانون على ضرورة المساواة بين 

ي في العراق اروالأجانب من حيث التمتع بالمزايا والتحفيزات، على أن يبقى التملك العق المستثمرين العراقيين

-00، الصفحات 0100)فندي و تركي،  ،على الاستثمار العقاري السكني فقط راالأجانب قص لفائدة المستثمرين

...للمستثمر العراقي أو الأجنبي "( من قانون الاستثمار بقولها: 01( من المادة )10، وهو ما أكدته الفقرة )(00

لغرض إقامة و...دد أسس احتسابه وفق نظام خاصحق تملك الأراضي والعقارات التي تعود للدولة ببدل تح

الذي ملكت من أجله الأرض أو العقار  مشاريع الإسكان حصرا...ويلتزم المستثمر العراقي أو الأجنبي بالغرض

 .(0)قانون الاستثمار العراقي رقم  ."وبعدم المضاربة بها...

ضمان حق من الدستور التونسي  (90) لمن خلال الفصهو الآخر كفل فقد  يتونسللتشريع الأما بالنسبة 

المتعلق  19/15/0061وكان القانون المؤرخ في متطلبات التنمية الاقتصادية للبلاد  التملك بما تقتضية

بالعمليات العقارية للأجانب يتيح بتملك المستثمرين الأجانب للعقارات مع اشتراط ترخيص والي الجهة التي 

مقتضى نس سارية المفعول بة بتويوجد بها العقار، وكان يعفى من هذا القيد الجزائريين الذين يثبتون شهادة الإقام

، وكان آخر 10/16/0055والمصادق عليها بالقانون المؤرخ في  05/11/0050تفاقية المؤرخة في الا

  0105سنة لللمستثمرين الأجانب في تونس قانون الاستثمار الجديد  العقاري القوانين التي نظمت مسألة التملك

لفائدة  التي تؤخذ بعين الاعتبار في تمليك العقاراتالذي جعل من ضمانة الاستثمار من أهم الضمانات 

 01/10/0105المؤرخ في  (10)من القانون عدد  (16أكده الفصل الخامس ) وهو ما المستثمرين الأجانب

المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها واستغلاله لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو بقوله: "

 .(0101)جليدي،  ".اة مجلة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة الترابيةمواصلتها مع مراع

في مصر، وينظم هذا الحق القانون  عقارالأجانب للالمستثمرين تملك أيضا  يجيز القانون المصري كما

ت ددالمبنية والأراضي الفضاء، وحالخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات  0005( لسنة 001رقم )

وشروط هذا التملك تتمثل في أن يكون التملك لعقارين  ،للأرض في مصر الأجنبيمبدأ تملك  )0(الأولى  المادة

ر ، ويقرالأثريةالعقار من العقارات متر، وأن لا يكون  آلافتزيد مساحة كل عقار على أربعة أو أكثر على ألا 

الأجنبي للأرض في مصر وهو عدم جواز التصرف في العقار  المستثمر بشأن ملكيةالقانون أيضا قيدا أساسيا 

-05)عادل، الصفحات  قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية إلا بموافقة مجلس الوزراء أيضا.

01). 



 

 رين الأجانب للعقارات في الجزائر.تملك المستثم جواز مدى كرفوف خالد، بودالي خديجة،
 

261 

على إمكانية التصرف للمستثمرين الأجانب  0101أجاز قانون الاستثمار المصري الجديد لسنة  هذا وقد

في العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض الاستثمار بإحدى 

روع المشاركة بالأرض في المشوالصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، 

   .  (10)القانون  ا القانونأوإعلان من الهيئة وفقا لأحكام هذأو دعوة  ،الاستثماري، ويكون ذلك إما بطلب المستثمر

لمستثمرين الفائدة  بدأت تتجه نحو التخفيف من قيود التملك العقاري أن التشريعات العربية جدمما سبق، ن

، علما أن هذا ستثماراتهملا ةاللازم بنود قانونية تمنح الأجانب أكبر قدر ممكن من المزايا، وابتكارها الأجانب

ضل بحيث عادة ما يفالأجنبية  هماستثماراتالكافي لتوطين ار نوعا من الاستقر همأن يكفل لالحق من باب أولى 

وذلك لتبديد مخاوفهم من المخاطر غير  سيما طويلة الأجل منهالا هؤلاء الحصول على العقار اللازم لمشاريعهم

 التجارية التي قد تطال أملاكهم العقارية.

 :  في الجزائر للعقاراتثمرين الأجانب المست تملك عوائق  .1

 يمتنظها المتضمنة قوانين ضمن السلطات العمومية تقدمها التي قدمن الإجراءات الإمتيازية  على الرغم

لأجانب ا فائدة المستثمرينل الأجنبي والتي قد تصل في نهاية المطاف إلى تنازل عن عقارات الدولة الاستثمار 

 معاملةومتطلبات البما يتماشى  وتوطينها داخل البلد المضيف إنجاز مشاريعهم الاستثمارية ما يكفل لهم ضمانب

 ، إلا أنّ كل هذه الإجراءاتمن المزايا والحقوق ترقى فوق الحد الأدنى الدولية للمستثمرين الأجانب والتي

ب لتملك ى بمقتضاها الأجانتفتقد إلى أدنى الضمانات لتحقيقها ميدانيا، فعملية الاستثمار التي يسع الامتيازية

في الجزائر مازالت تكتنفها الكثير من الإكراهات والتعقيدات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواجهة  اراتالعق

الدولة في أخذ ملكية عقارات المستثمرين الأجانب استرجاعا لأملاكها وهو ما يثير ويزعز الكثير من مبدأ حق 

 بالأجان ينشراكة المستثمر قوم الدولة بالتدخل في تحديد نسبأوعندما ت ،(09-00)نوارة، الصفحات  ،مخاوفهم

لا يحد اري في الجزائر حائالآليات المتبعة في عملية التطهير والحفظ العق ،تعتبر من جهة أخرىكما   ،في التملك

  جزائر.المستثمرين الأجانب للعقارات في الأمام  تملكال فتح الدولة باب امكانية من

  :حق الدولة في نزع ملكية عقارات المستثمرين الأجانب  .1.1

العقارية حقا مقدسا وحرصت بذلك جل التشريعات في العالم على على الرغم من إقرار حق الملكية 

سبي إن نمفعول تطبيقه ، غير أن هذا التنظيم يبقى لهذا الحق تنظيمه من حيث حرية تملكها للعقارات أو حمايتها

 تنازل عنهاالمات عقارال عليها استرجاع بحيث يستهانولة المضيفة للاستثمار الأجنبي أمام سلطة الد لم نقل عاجز

 خير، هذا الأدأ نزع الملكية للنفع العاممبل في أي وقت شاءت، وتحت أي ظرف كان، طبقا لمستثمرين الأجانبل

 تستخدمه الدولة بموجب سيادتها على إقليمها كإجراء حكومي سالب للملكية، والذي  بدوره مبدءا دستوريا اعتبر

، وهذا المبدأ يأخذ عدّة صور وجه الخصوصجانب على والأمنهم الوطنيين  المستثمرين أغلب صار يغيظ

 نتناولها كالتالي:   

  ة:التأميم ونزع الملكي  .1.1.1

التي  المخاطر أبرز العامة من بينلتحقق مصلحتها  الدولةقبل  منالمتخذة من التأميم ونزع الملكية يعد كل        

 ولة المضيفة.في الدت عقاراملكية ال الأجانب أمل اكتسابيفقد بها المستثمرين  التيو تمس بمبدأ الحقوق المكتسبة

 . التأميم:1.1.1.1

يتم  والذي جنبيةتتعرض له في الغالب الأعم الاستثمارات الأأكثر منه اقتصادي التأميم إجراء سياسي 

بموجبه تحويل الدولة لملكية العقار والمشروع الاستثماري إليها لتصبح ملكا للجماعة تحقيقا لضرورات اجتماعية 

 .(90)نوارة، صفحة  .واقتصادية وذلك مقابل تعويض أصحاب هذه المشروعات عن تلك الحقوق المؤممة
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لتأميم عمل سيادي يتصل بالسياسة العليا للبلاد، تقوم به الدولة من أجل تغيير بنائها الاقتصادي كما يعتبر ا

تغييرا كليا أو جزئيا بحيث تكف يد القطاع الخاص عن بعض المشروعات الصناعية أو الزراعية ذات الأهمية 

 .(010، صفحة 0109)خيرزان،  .لتضمها إلى القطاع العام خدمة لمصالح الأمةالوطنية 

 قتصادي أي ملكية الأرضومن التعريفين السابقين نجد أن التأميم كإجراء يكون محله المشروع الا

حاضنة المشروع ووسائل الإنتاج والذي يترتب عليه تحويل المشروع الاقتصادي لملكية الدولة وهو ما يؤدي 

 قالأجانب الذين بسطوا أيديهم على ملكية ذلك المشروع وكانت رغبتهم تلوح في الأفإلى حرمان المستثمرين 

لبلد المضيف في االحقوق المكتسبة و بما يتفقالاستثمارية  اريعهممش لتي أقيمت عليهانحو تملك العقارات التي ا

 .(0000)جمعة،  .الخاصة أملاكهموسيلة من وسائل حماية ك لمستثمرين الأجانبطالما يستند إليها ا هذه الحقوق

غير أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دول العالم تراجعت معه فكرة التأميم وهو ما  يبدو جليا في 

سيما بعد انتهاج الجزائر للنظام الرأسمالي حيث يبدو ذلك واضحا من خلال خلو لاقوانين الاستثمار الجزائرية 

في إطار القانون  المفعول لا يزال ساري لحكمجراء، وإن كان امن هذا الإ 0105الاستثمار لسنة  قانون ترقية

-16)الأمر  "،لا يجوز إصدار حكم التأميم إلا بنص قانوني...( منه على أنه: "510المدني حيث تنص المادة )

الأجنبية مادام  يةإلا أن قاعدة الخاص يقيد العام من شأنها استبعاد تطبيقه على المشروعات الاستثمار ،(60

    .إطلاقا سمح بتطبيقه)قانون الاستثمار( لم ي النص الخاص

  . نزع الملكية:1.1.1.1

زائر في الج العقاراتكتساب ملكية تثمرين الأجانب في اقف حائلا أمام المست التي الأخرى لاكراهاتإمن 

ر المستثمر الأجنبي ابإجبمقتضاها  يتم عدّ وسيلة إداريةي هذا الإجراءلملكية للمنفعة العامة، نزع ا إجراءهو 

عام وفي ال نفعالوذلك بهدف تحقيق  ،منها بصفة نهائية وتجريده صاحب العقار على التنازل عن ملكيته العقارية

)القانون  العملية وفق إجراءات شكلية محددةوتتم هذه  ،(10-05)القانون  يدفع لهمقابل تعويض عادل ومنصف 

وقد توسعت فكرة المنفعة العامة وتعاظم دورها وتغير مفهومها من إجراء استثنائي إلى إجراء عادي  ،(00-00

البنى التحتية اللازمة  المطارات وكافةالموانئ و وإنشاء وشق الطرقات بهدف تحقيق النفع العام كبناء المدن

 .(005)فارة، صفحة  .الاقتصادية لمصلحةل

 توطين مشاريعهمفي يؤرق المسثمرين الأجانب شكل في ذات الوقت عائقا كبيرا ي جراءالإا غير أن هذ

كونه يعد اعتداءا صارخا على ملكية  قتصادياستفحاله على المشروع الا جوهريا في حالةالاستثمارية ونزاعا 

تثمر في بادر المسالذي و المضيففي البلد  ة الاسثمار العقاريخطيرا على حري عقارات المستثمر الأجنبي وقيدا

 رؤوس أمواله إليه.  تحويل

لمنفعة العامة في كون نزع الملكية يتم بموجب ويختلف الأول عن الثاني، أي التأميم عن نزع الملكية ل

لتكتسي الطابع القانوني ولتسير العملية في إطارها الشرعي، وهي قابلة  قرار إداري وإجراءات طويلة ومعقدة،

يفلت هو فللطعن فيها أمام القضاء، أما التأميم فهو إجراء يصدر عن السلطة العليا للدولة غير قابل للطعن فيه، لذا 

  .(91)نوارة، صفحة  .قتصاديلمشاريع الاستثمارية بالمفهوم الاقضائية، ومحله هو االعن الرقابة 

ختلاف الذي يفرقهما فإننا نرى أن كلا الإجرائين لا يخدمان البتة ا كان الاأما من جانب تصورنا، فأي  

 -كالجزائر- لفت في تدفقات الاستثمار الأجنبيخفاض مُ ناقتصادية خصوصا تلك التي تعاني من الدولة الا مصالح

كية المشروعات الاستثمارية هذا من جهة ، ومن لجراء وطأة تنامي الإجراءات الحكومية الارتجالية والسالبة لم

ونها كالمستقبلة لهم راضي إلى الأ المستثمرين الأجانب للدخولجرائين يمثلان عائقا أمام فإن كلا الا ،جهة أخرى

             واحدة مفادها حرمان المستثمر الأجنبي من ملكه العقاري اللازم لإنجاز مشروعه الاستثماري. تؤدي إلى نتيجة

 .  الاستيلاء والمصادرة:1.1.1



 

 رين الأجانب للعقارات في الجزائر.تملك المستثم جواز مدى كرفوف خالد، بودالي خديجة،
 

263 

الحكومية جراءات الا التأميم ونزع الملكية يشكل كل من الاستيلاء والمصادرة من بينإلى جانب 

أمام امتلاك الحقوق العقارية في الدولة  مطريقه والتي تعترض ين الأجانبالأخرى السالبة لملكية المستثمر

 .مإليها رؤوس أمواله والالتي حوّ 

 الاستيلاء: . 1.1.1.1

الاستيلاء هو إجراء استثنائي مؤقت محله العقارات في غالب الأحوال تتخذه الجهة المختصة في الدولة 

بموجب قرار إداري بهدف الانتفاع بتلك الأموال المستولى عليها دون انتقال ملكيتها للدولة، لأنه إجراء لا تنتقل 

وارة، صفحة )ن .بموجبه الملكية، بل تبقى على ذمة المستثمرين الأجانب حتى تعود إليهم بعد انتهاء مدة الاستيلاء

69). 

وقد أقرّت التشريعات الوطنية على غرار التشريع الجزائري لذوي الملك من الأجانب الحق في التعويض 

من  )00(مقابل عدم انتفاعهم بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين انتهاء مدة الاستيلاء حيث تنص المادة 

اعد التي تحكم نزع الملكية، لا يمكن أن تكون زيادة على القوعلى أنه: " 0105قانون ترقية الاستثمار لسنة 

الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلاّ في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويترتب على 

 .(10-05)القانون  ".هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف

ملك أ التعقارات المستثمرين الأجانب بات يطرح مشكلا عويصا ومعقدا حول مبدفظاهرة الاستيلاء على 

الأجانب المستثمرين في الأراضي والعقارات الموجودة في البلد المضيف للاستثمار الأجنبي  العقاري بحسن نية

من شأن وهو ما من شأنه أن يشكل ضربا من ضروب الأمن العقاري الذي هو أساس كل تنمية وكل استثمار، ف

هذه الظاهرة أن تشكل عرقلة حقيقية أمام المستثمرين الأجانب من خلال بعث نوع من الرهبة والهلع في نفوسهم، 

 .(011، صفحة 0101)زكراوي،  في تملك العقار. الأجانب وعدم ثقة المتعاملين

 المصادرة: . 1.1.1.1

تستند في وجودها إلى حكم القضاء طبقا لنص القانون، وبمقتضاها تعتبر المصادرة عقوبة جزائية تكميلية 

ل للدولة ملكية الأشياء المتحصل عليها كالأموال العقارية والمنقولة من جريمة معينة دون الحق في تحوّ 

ة للاستثمار ف في القوانين الداخلية للدولة المضيفالتعويض، وبالتالي فيكون المستثمر الأجنبي المرتكب لفعل يكيّ 

بأنه جناية غير مستبعد من الخضوع لإجراء المصادرة دون إمكان تذرعه بالنصوص الواردة في قوانين 

 .(010، صفحة 0101)بلحسان،  .زهااالاستثمار و القاضية بعدم جو

 أملاك التجارية التي تستهدفغير من بين أبرز المخاطر هو الآخر  إجراء المصادرة كونوعليه ي

أنها أن شالمستثمرين الأجانب المرتكبين لأفعال معتبرة في نظر قانون العقوبات الجزائري أنها جناية والتي من 

 لمصادرةا ص من تشويشوبالتالي فلا مناالاستثمارية من أصحابها،  مشروعاتالارات التي تستوعب العق نتزعت

 في الجزائر. في التملك العقاري ة المستثمرين الأجانبعلى حري

 الشفعة:  . 1.1.1

ليها تعَوَد ع من قبيل المخاطر التقليدية التي العقاري تملكاطر السابقة المهدِدة لحق اللقد أصبحت المخ

لعقاري االمضيفة للاستثمار  ةالدول يضعون في الحسبان ما يجري في تشريعات صاروا إذ الأجانب نالمستثمري

  .رون باستثماراتهم عن هذه المخاطءوحتى ين سالبة لملكياتهم الأجنبي من إجراءات حكومية

 منهاو جراءات الحكومية الجديدةيتجلى في الاالذي يحدق بهم وفي المقابل من ذلك أصبح الخطر الحقيقيي 

فالدولة التي تريد الاستيلاء على الملكية أو نزعها شفعة على ملكية المستثمر الأجنبي، ممارسة الدولة لحق ال

واياها لأجنبية، لتخفي ن، بغرض استقطاب رؤوس الأموال اةزيتحفي مزاياأول وهلة  في تقدمبطريقة غير مباشرة 

 على غرار إجراء الشفعةجديدة جراءات أخرى إجنبي بالطرق المعهودة وتعويضها بالمستثمر الأفي نزع ملكية 
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العقار من ملكيته، لذا يسميها صاحب  الأجنبي المستثمرأين تؤدي في الأخير إلى نفس النتيجة وهو حرمان 

البعض بالمخاطر المقنعة أو الزاحفة أو التدريجية، لأنها إجراءات تحول دون قدرة المستثمر الأجنبي في 

  .(0100)نوارة،  .تنازله عن مشروعه مقابل تعويض مستحق ، وبالتاليءاتجراتلك الا الصمود أمام

الشفعة وهو ما ممارسة إجراء هو إلغاء حق الدولة في  "الحكومة الجديدة"لذلك كان من بين أولويات 

الأمر الذي سيفتح الأبواب على مصراعيها  (11-01)القانون  0101ي لسنة قانون المالية التكميل كرسه

  .مستقبلا لإمكانية تخفيف قيود تملك المستثمرين الأجانب للعقارات في الجزائر

 %11و 94الشراكة الدنيا  قاعدة  .1.1

قطاع الخاص لاتلك التي تهم الاستثمار في هي  التي تعني موضوع بحثنا بداية ننبه أن قاعدة الشراكة الدنيا

أي التي تنشأ بين شريكين مستثمر وطني ومستثمر  وبالأخص في قطاع الاستثمار العقاري، ،القطاع العامدون 

ستثمار لا بحيث يتم الاستثمار بينهما كاتفاق طويل الأجل لممارسة أنشطة استثمارية في القطاع العقاري أجنبي

الحق بالمشاركة في ملكية  داخل دولة الطرف المضيف ويكون لكل طرف صناعي، أو سياحي، أو سكني،

وتكون المشاركة إما بتقديم حصة في رأسمال المشروع أو الرأسمال كله وإما  ،وفي إدارة المشروع ،العقار

  .(0100)بوحلايس،  بتقديم التكنولوجيا أو الخبرة أو المعرفة أو العمل.

من أكثر العوائق  0110المكرسة بموجب قانون المالية لسنة  %60و 90ستثمارية وتعتبر القاعدة الا

 ةتجاليرلاا اتقرارمن بين الالبعض أنها ها وقد اعتبر ،في الجزائر على الإطلاق ةالأجنبي اتللاسثمار تنفيرا

اقتصاديا وبالأخص على خلفية ملفي "أورسكوم"  ةغير مبررل افعأ ودالتي جاءت كردوالمفاجئة  ةعشوائيال

نحو  0110ففيما سجلت سنة في الجزائر الاستثمارات الأجنبية  بالسلب على واقع"، هذه القاعدة أثرت و"جيزي

( 01)نحو و 0111مشروع استثماري أجنبي سنة  (011)مشاريع استثمارية فقط كانت تسجل ما يقارب  (19)

الشراكة الدنيا حسب ما  وهو ما يرتبط بمدى الأثر السلبي الذي خلفه تطبيق قاعدة 0110مشروع أجنبي سنة 

 .(0101،  90/60)قاعدة  .أكده تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

 إتاحةو %60و 90إلغاء قيد المشاركة الدنيا بشأن  في الجزائر ويستطلع عدد من رجال المال والأعمال

فرص المشاركة في ملكية الحقوق العينية لفائدة المستثمرين الأجانب مع شركائهم من الوطنيين في قطاع 

المستثمرين الأجانب، قبل لمسألة التملك العقاري أمام خرى في المستأنه سيفتح آفاق أ الاستثمار الخاص

من  ثرتستهدف أك هذه المشاريع الدولارات،تتجاوز مليارات  الاستثمار العقاري هاالتي يحويفالمشاريع الضخمة 

مين في لمستثمرين المقيالمستثمرين الأجانب من المقيمين وغير المقيمين بالدولة، فبالنسبة ل فئة وبالأخص

 هاوتملك فهي تمثل فرص حقيقية لهم لاستثمار مدخراتهم في شراء حصص لأصول ووحدات عقارية الجزائر

وبالتالي  ،لبلدانهم الأصلية بدلا من تحويل هذه المدخرات العقاري وعمشرمن ال %011لنسب قد تصل إلى 

مشروعات في تملك اللمستثمرين الأجانب السماح ل ، وعليه فإنفي الاقتصاد المحلي للدولة منها كبير تدوير جزء

يزيد س % 90لنسب تزيد عن  وطنيين بشراء حصص لأصول عقاريةمستثمرين الالمع العقارية كلية أو مشاركة 

انب الأجطلب  زيد منتتيح استقرار في العرض والطلب على العقار وهو بدوره سيسمن السيولة وهذه الأخيرة 

 الاستثمار. بغرضعليه 

 90التدابير الحكومية الجديدة التي تبنتها الجزائر وعلى رأسها إلغاء القاعدة الاستثمارية  وعليه فإن

ستسهم حتما في استمالة المستثمرين الأجانب  ،(09-00)القانون  0101بموجب قانون المالية لسنة  % 60و

ية ستعزز من جاذب أن إلغاء القاعدةالعقار كون  الحصول على فرص استثمارية في قطاع لاسيما الراغبين في

  مناخ الاستثمار في الجزائر.
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لاسيما  اريفي التملك العق قيود ملكية المستثمر الأجنبيلذلك فمن المرتقب أن تعتزم الجزائر التخفيف من 

وأن الحكومة السابقة قد اقترحت للمرة الأولى في مسودة الموازنة التكميلية إمكانية تملك المستثمرين الأجانب في 

كية المستثمر الأجنبي، )الجزائر تخفف قيود مل .مشاريع زراعية لحصص بالشراكة مع القطاع العام والخاص

0100)   . 

 :في الجزائر يالعقار حفظوالضعف دور أدوات التطهير  . 1.1

ك تمل الدولة في إصدار تشريع خاص يتيحتقف حائلا أمام شكالات القانونية التي إن من بين أهم الا

 .في الجزائر اريالتطهير والحفظ العق آليتي ضعف هو لعقارات في الجزائرالمستثمرين الأجانب ل

أغلب المستثمرين الوطنيين والأجانب على وجه  واجهي لا زال يمثل مشكل حقيقيالتطهير العقاري ف

 ثمرينالمست وجعلمما أسفر عنه تعطيل وعرقة الكثير من المشاريع الاستثمارية والبرامج التنموية  الخصوص

  .عليه بدل الإقبال والتهافت في الجزائر عقارقطاع الالاستثمار في  عنيعزفون الأجانب 

 تملكملية ع تشجيعالحفظ العقاري دور في ب المكلفة مصالحال منتعامل في السهولة قي الأجانب لتلَ كما أن 

ة التي لأجنبي في الدوللهذه العقارات، إلا أنه وفي الحالة العكسية يجعل تملكهم لها أمرا عسيرا يفقد ثقة ا الأجانب

 فيها.          والاكتسابلاستثمار يسعى ل

 :عقاراتلجانب لمستثمرين الأالالدولة ك يتمل جواز من تأخر عمليات التطهير العقاري يحدّ  .1.1.1

وطائشة هنا وهناك استهدفت  خلَّف النظام العقاري الفرنسي عقب الاستقلال أملاكا عقارية متشابكة

 ،لتشجيع التملك العقاري للفرنسي على حساب الجزائري وفرنسته تحطيم النظام العقاري الجزائريسياسته 

ورثت السلطة الجزائرية هذا الوضع العقاري المتسم بكثير من التعقيد والغموض، وبغرض التلطيف من أجواء 

هذا الوضع ووعيا من الدولة بأهمية التطهير العقاري في الاقتصاد الوطني، بحيث لا يخلو الحديث عن تنمية 

حديث عن دون ال الأجانب المستثمرين فائدةالاستثمار العقاري ومن ثم فتح باب التملك العقاري لوبعث مشاريع 

 .تهاوضاع العقارية وإصلاح عميق في منظومتصفية الأ

 19-16رقم سعى المشرع الجزائري في أول وهلة من أجل تسوية هذه الوضعية من خلال إصدار الأمر 

 ،(19-16)الأمر  د مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاريتضمن إعداالم 00/00/0016المؤرخ في 

)المرسوم  .سح الأراضي العامالمتعلق بإعداد م 06/10/0015المؤرخ في  50-15رقم  له المرسوم التنفيذيو

15-50).  

وأخرى ميدانية صعبت من مهمة تقنية المسح مما استدعى غير أنه ولإشكالات عديدة أهمها كانت قانونية 

 يزعزالعقارية بهدف ت كافة الأملاكطهير التفكير في إيجاد آليات أخرى تكون موازية لها من أجل استكمال ت

 00/10/0000المؤرخ في  060-00رقم المرسوم إصدار في ، وهو ما تجلى العقار في قطاع الاستثمار

غير أنه وبسبب كثرة  ،(060-00)المرسوم  د عقد الشهرةاالتقادم المكسب وإعد راءات إثباتتضمن إجالم

ث أكثر فاعلية من سابقاتها حي أخرى المنازعات العقارية المسجلة في تلك الفترة كان لابدَّ من اللجوء إلى حلول

-11)القانون  تضمن التحقيق عقاري.الم 01/10/0111المؤرخ في  10-11رقم اعتمد المشرع على القانون 

10).  

وعلى الرغم من ضخامة المنظومة التشريعية في مجال التطهير العقاري وإدخال عديد التعديلات على 

حققت  تصفية الأملاك العقارية وإنفي تسجيل تقدم كبير في لحد الساعة تلك النصوص، إلا أن ذلك لم يشفع لها 

بعض النتائج إلا أن ذلك لم يكن في المستوى المطلوب بالنظر إلى الحجم الهائل للمساحات العقارية في الجزائر 

 .تطهيرمنية التي استغرقتها عمليات الوبالنظر إلى طول المدة الز
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وأثقل  لةالدو من قدرات نهكأفي الجزائر سببا حقيقيا  اتتطهير العقار عملياتمشكل التأخر في  كان لذلك

تنمية وبعث الاستثمارات العقارية  أملاكها العقارية وهو ما أفرز عنه ضعف حقيقي فيفي إحصاء كامل  كاهلها

ب من مأمورية تخفيف الدولة لقيود تملك المستثمرين الأجانب للعقارات عن صعّ جهة، ومن جهة أخرى  من

       تشريع خاص يتيح جواز التملك العقاري في الجزائر.طريق إصدار 

 ثمرين الأجانب بالجزائرفلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن آفاق التملك العقاري لفائدة المست

عقار تعاني الأمرين إذ لا يستقيم ذلك إلا إذا انسجمت الضوابط العملية والقانونية والرقابية ووضعية قطاع ال

 السياسية، مع متطلبات الخطة الوطنية لتطهير وتصفية وإحصاء شامل لكافة أراضي وعقارات الدولة.    وكذلك 

 :عدم كفاءة مصالح الحفظ العقاري لتسهيل تملك الأجانب للعقارات.  1.1.1

ثيقا الأجنبي في الجزائر ارتباطا و المستثمر ترتبط التصرفات الواردة على العقار الذي يكون محلا لتملك

المحافظ  شخص في على وجه الخصوص الممثلةومصالح الحفظ العقاري مدى نجاعة الأعمال التي تديرها ب

يلعب دورا لا بأس به في نقل الملك العقاري من الدولة أو الأفراد الوطنيين لصالح  هذا الأخير ،العقاري

 يةالملكيات العقارنقل لعقود المتضمنة اشهار إجراءات اللازمة لطلبات لابا هقيامتثمرين الأجانب من خلال المس

 .لفائدة الأجانب

لم و الاهتمام من ولَ لهالم يُ ن الأجانب للعقارات في الجزائر غير أن القواعد الإجرائية لتملك المستثمري

ين لفائدة الوطنيين، ومن ب اتتملك العقارلبه القواعد الإجرائية الخاصة  يتما حظبمثل  شيء التنظيمتحظَ من 

 شهار لغير الوطنيينيعنى بعمليات واجراءات قواعد الا مظاهر هذا التقصير هو عدم إنشاء قسم خاصأبرز 

 يسمى مثلا بقسم شؤون تملك غير الجزائريين للعقارات.

يحدد مصالح ومكاتب  01/15/0101إذ أنه وبالرجوع إلى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

يريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات لا نجد ضمن المكاتب المنشأة مكتب مد

ي، ينالفحص والشهر العخاص ينظم العمليات المرتبطة بالتملك العقاري لصالح الأجانب، فالمسائل المتعلقة ب

ند سائل يشرف عليها المحافظ العقاري عكلها م عن العقار المعلوماتلقي تتسليم وفي السجل العقاري ووالتدوين 

حفظ عقارات الأجانب كمسائل عامة أين يتساوى فيها أصحاب الأملاك الوطنيين منهم والأجانب، وهو ما من 

شأنه أن يضعف من دور المحافظ العقاري في هذا الشأن خصوصا عند التحقق من شخصية وصفة المستثمر 

يداع أو رفض لجوء المحافظ العقاري إلى رفض الار الذي يجعل من الأمشهار والاالأجنبي مقدم طلب الحفظ 

 .       لك العقارات في الجزائرالأجنبي الراغب في تمالمستثمر جراء طريقا سهلا دون عناء التحقق من مواصفات الا

 :خاتمة

المشرع  الجزائر، خلصنا إلى أنتملك المستثمرين الأجانب للعقارات في  مسألةل ن خلال معالجتنام

 البتة ولا يجيز اتجاه هذه المسألة المنظمة للاستثمار المستحدثة تشريعاتهفي الجزائري لا زال يتحفظ وبقوة 

رة معتبرها خطوة جريئة ومجازفة كبيللمستثمرين الأجانب باكتساب ملكية العقارات اللازمة للاستثمار الأجنبي 

ة انعدام الثقأساسا  مردهوفي تصورنا أن هذا التوجس  ،قليميالابأمن الدولة القومي وتكاملها من شأنها الإضرار 

ن لاسيما وأ عالميا اقتصاديافي حين أصبحت هذه المسألة مطلبا  الانتهازيين، ي المستثمرين الأجانب منف

 إلىمام نضالا هاتفاقيات التجارية الدولية ومن بينالجزائر مقبلة على عدد من الاستحقاقات التي تدعو إليها الا

 على الأسواق العالمية بما ينسجمانفتاح الجزائر  ضرورة على وبشدة لا زالت تلح التي منظمة التجارة العالمية

ا توصلنا من خلال هذوعموما الساحة العالمية للملكية الأجنبية،  والتطورات المستجدة والمتغيرات الاقتصادية

 تالي:النتائج والمقترحات والتي نوردها كال إلى بعض البحث

 النتائج:        
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أن القانون الدولي الخاص لم يثبت على مبدأ واحد بشأن التملك العقاري لفائدة المستثمرين الأجانب،  -

ب تشريع كل دولة وبحس فالمبدأ الوارد في القانون الدولي أن نظام تملك الأجانب للعقارات متروك أمره لسلطان

 ما تقضي به ظروفها ومصالحها الوطنية. 

نظرا  يمثل باعثا محفزا على الاستثمار حقيقة ر الأجنبيستثملما لفائدةالتملك العقاري  تخفيف قيودأن  -

مدى يرتبط ب إلا أن ذلكلما يوفره لهم من ضمان واستقرار قانوني واقتصادي لتوطين مشروعاتهم الاقتصادية، 

ي مجموعة من على المستوى الداخل اتحكم فيهتوالذي الأجانب المستثمرين ة لمركز يمعاملة الدولالما تمليه 

 الأجانب. المستثمرين لفائدة  الموجهة غرار قاعدة الحد الأدنى من حقوق التملكعلى القيود والاعتبارات 

من تخفيف قيود التملك لفائدة المستثمرين الأجانب، وهو ما  وجود تحفظ كبير بخصوص موقف المشرع -

 متياز القابل للتحول إلى تنازل على العقارات الموجهة للاستثمار.لنظام الايستشف من خلال إلغاءه 

 من بيةنالأجالاستثمارات  التخلص من تشددها القديم في التعامل معالبلدان العربية تتجه نحو  أن أغلب -

 تامبادرة تملك العقارات كخطوة نحو توطين الاسثمارل هاخلال التسابق نحو تحسين مناخ الاستثمار وإطلاق

   .ةالأجنبي

ية كتساب ملكتؤدي لاوالتي  دولةالأجانب في الجراءات الامتيازية التي يحظى بها المستثمرين أن الا -

اع ملكية جالدولة لاستر االتجارية التي تستند إليهغير نشاط الاستثماري لا تسلم من المخاطر لالعقارات اللازمة ل

 .تلك العقارات الممنوحة

وتسجيلات في حساب  ،ولا تسوية ،ولا إحصاء ،دون تطهير عقار في الجزائرقطاع اليشهده  مريرواقع  -

ل للعقارات مقابالأجانب مليك المستثمرين ت جوازعن فكرة الدولة تخلي  هو كان مآل كل ذلك بالتالي المجهول،

فاظ الح غطاء رات من الأراضي غير المستغلة تحتضمان الاستثمار واكتفاءها بالتمسك بالملايين من الهكتا

  على النظام العام والسيادة الإقليمية.

 المقترحات:             

نقترح من خلال هذه الورقة على المجتمع الدولي أن يضع قواعد عامة تسير عليها كافة تشريعات دول  -

 المستثمرين الأجانب. لفائدةوموحد لحق التملك العقاري العالم تعنى ببيان ورسم نظام مشترك 

تقب المر الاستثمار نصوصضرورة تضمين في الجزائرنوصي جهات سن التشريع وواضعي القانون  -

 معاملة ترقى فوق الحد الأدنى.جانب فيزات بما يضمن معاملة الأالمزيد من المزايا والتحمستقبلا  إصدارها

ى ببلادنا والعمل علعلى ضرورة مراجعة جميع الترسانات القانونية المنظمة لقطاع العقار أيضا نوصي  -

وذلك بإحداث  ،تحيينها بما يستجيب للظروف الاقتصادية السائرة في العالم والتي باتت تفرض ذاتها يوما بعد آخر

قارات التابعة لعتدابير جديدة تسمح بفتح باب التملك والتنازل أمام المستثمرين الأجانب ل تشريع خاص يتضمن

بما يكفل أمنها القومي ويحفظ سيادتها ونظامها العام وبما  محددة وابطوفقا لشروط وض لأملاك الدولة الخاصة

  يحقق نوع من الضمان والارتياح في نفوس الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر.

أن مسألة إباحة التملك العقاري لفائدة المستثمرين الأجانب لا يمكن بأي حال من الأحوال أن  حقيقة -

إرتجالي أو قرار عشوائي، وإنما يقتضي الأمر إعتماد دراسات استراتيجية وطنية شمولية  تكون قضية رد فعل

ودقيقة تجسد في شكل مخططات عمل تحدد من خلالها إيجابيات وسلبيات التملك ومن باب أولى التمسك 

 بالايجابيات والترحيب بها ثم محاولة إيجاد حلول للسلبيات.       

ملاكها أ تطهير كافةاتباع استراتيجية ورؤية واضحة المعالم قصد التسريع في وتيرة على الدولة يجب  -

الأجانب بشأنها، دون أن ننسى إمكانية إنشاء  المستثمرين وتجسيد تملك يةالاستثمارالمشاريع لبعث  يةعقارال

 . ائرفي الجز مكتب خاص على مستوى مصالح الحفظ العقاري يعنى بشؤون تملك غير الجزائريين للعقارات
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